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موقف الفقه الإسلام من الفوائد البنية: ذهب عامة الباحثين المعاصرين ف الفقه الإسلام إل أن هذه الودائع حقيقة ما ه إلا
قرض من المودع للبنك وأن تسميتها بالودائع لا يغير من حقيقتها الشرعية شيئاً، من ناحية وجوب رد مثلها، واستعمال البنك لها،

بخلاف الوديعة الت يجب رد عينها لا رد مثلها، والأصل أنه لا ضمان عل المودع عنده ما لم يتعد أو يفرط،


